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  صملخَّ 

عقود الزواج غير الرسمية ظاهرة تتمحور مشكلة هذا الورقة البحثية في مدى القدرة على الإجابة عن أسباب انتشار 
وذلك  ،ةخصيَّ في قانون الأحوال الشَّ  الرسمية واجعقود الزَّ ل ةً ا واضحطريقً  رسم ع العراقيالمشرِّ كون   ،في العراق

في الحد من هذه الظاهرة النص القانوني  فاعلية عن مدى سنسلط الضوءعليه  ة،في المحاكم المختصَّ  اتسجيلهب
والذي ينص  ١٩٥٩) لسنة ١٨٨( ) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم٥ف ١٠في المادة (ليه إ المشارو 

لا تقلُّ عن ستِّة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقلُّ عن ثلاثمئة دينارٍ، ولا تزيد على  "يعُاقب ʪلحبس مدَّة
ألف دينارٍ، كلُّ رجلٍ عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدَّة لا تقلُّ عن ثلاث سنواتٍ، ولا تزيد 

ستناقش هذه الورقة البحثية لذلك  ".الزَّوجيَّةعلى خمس سنواتٍ، إذا عقد خارج المحكمة زواجًا آخر مع قيام 
وأضرارها على الزوجين ونسلهما، ومدى مخالفتها ها وأسباب انتشار  هأنواعو  المحكمة، مفهوم عقد الزواج خارج
والقرارات القضائية  وعند تحليلنا للنصوص القانونية وقانون الأحوال الشخصية العراقي. لمقاصد الشريعة الإسلامية

ن المشرعِّ العراقيَّ كان محقčا في تجريمها، لما لها من آʬر ضارَّة على توصلنا ϥ كم الأحوال الشخصية،ا الصادرة من مح
 ، ، وعلى اĐتمع بشكل عامٍّ وبسبب عجز النص القانوني للحد من انتشار هذه الظاهرة الزَّوجين بشكل خاصٍّ

ة واج غير القانونيَّ شكلة انتشار عقود الزَّ فعال لمعلاج ك  رعيِّ قانون المأذون الشَّ  سنِّ صوى لالضرورة الق لنا مدىتبين 
  .منها الحدِّ و 

 .: الزواج الخارجي، الزواج غير الرسمي، المحكمة، المأذونالكلمات المفتاحية
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ABSTRACT  

The research problem revolves around the extent to which this paper is able to account for the causes that lead 
to the spread of unofficial or illicit marriages in Iraq since the lawgiver has laid down the standards for official 
and legal marriage contracts in the Personal Status Law by recording such legal contracts in the competent 
courts. Hence, this paper will shed light on the effectiveness of the subsequent legal statement to curb this 
phenomenon. In fact, this legal statement, which is referred to in Article 10 (5) of the Iraqi Personal Status Law 
No. (188) for the year 1959, reads: "every man who holds a marriage contract out of court is subject to 
imprisonment for not less than six months, and not more than one year, or risk paying a fine of not less than 
three hundred dinars and not more than one thousand dinars. However, if he holds the contract out of court while 
he is still married to another woman, in this case, he is subject to imprisonment for not less than three years, and 
not more than five years."  As a result, this paper will discuss the concept of out-of-court marriage, its categories, 
the causes of its commonness, the potential harms that it may inflict on the spouses and their children, and the 
extent to which this violates and break away from the legal objectives of Islamic law and the Iraqi Personal 
Status Law.  In our analysis of the legal texts and judicial decisions issued by the personal status courts, we 
found that the Iraqi lawgiver was right to criminalize cases pertaining to of out of court marriages since they 
have harmful effects on both spouses in particular and society in general; and since the legal text is unable to 
limit the spread of this phenomenon, we see it as a prime necessity to call for the enactment of the law of the 
Marriage Official as an effective remedy to curb  and limit the spread of illegal marriages. 

Keywords: out of court marriage, illegal marriage, court, marriage official. 

 

  مة المقدِّ 

 تعدُّ  والتي ،طاق القانونيِّ واج خارج النِّ عقد الزَّ  ظاهرةُ في العراق انتشرت مع بداية القرن الحادي والعشرين 
ة خصيَّ ة حسب قانون الأحوال الشَّ ، وغير قانونيَّ نيالمعاصر ة ريعة الإسلاميَّ الشَّ  علماءبعض  قوالأحسب  ةً شرعيَّ 

 اأسباđ لىإظر النَّ ة، وعند ريعة الإسلاميَّ الشَّ  وفق ومباحةً  ،العراقيِّ  قضاءال وفق جريمةً تعتبر هي فوبذلك ، العراقيِّ 
 ،وجين بشكل خاصٍّ ة على الزَّ ʬر ضارَّ آمن  ا، لما لهاتجريمهفي ا كان محقč   العراقيَّ ع ن المشرِّ أ، نرى اضرارهأو  انواعهأو 

، بل منها يحدَّ  ذلك لم أنَّ  إلاَّ  ؛وفق نصوص القانون ع العراقيِّ من قبل المشرِّ  اورغم تجريمه ،وعلى اĐتمع بشكل عامٍّ 
ضعف سلطة القانون وسيطرة ل، ٢٠٠٣عام للعراق  الأمريكيِّ حتلال الاة بعد تزايدت مع تدهور الأوضاع الأمنيَّ 

ل ʪحتها، وعدم وعي اĐتمع حو إفي  المعاصرة ةة، وانتشار الفتوى الشرعيَّ شريعيَّ لطة التَّ السُّ ة على ينيَّ الأحزاب الدِّ 
حوال قانون الأ صنصو وفق  لمرتكبيهاتخفيف العقوʪت في ة قديريَّ دور سلطة القاضي التَّ ل، وكذلك اضرارهأ

   .ةة بسيطة وعدم تنفيذ العقوʪت البدنيَّ ة، من خلال فرض عقوبة ماليَّ خصيَّ الشَّ 

  

  :اقيِّ رَ العِ  ةِ خصيَّ في قانون الأحوال الشَّ  واج الخارجيِّ مفهوم عقد الزَّ 

أو خارج قد يتبادر إلى ذهن القارئ أنَّ مفهوم عقد الزَّواج الخارجيِّ يعني العقد الَّذي يبرُْمَُ خارج حدود الدَّولة 
برْمَ خارج حدود الدَّ 

ُ
ولة يطُْلَقُ عليه مُصْطلَح (عقد زواج حدود القبيلة، غيرَ أنَّ الأمر ليس كذلك، فعقد الزَّواج الم
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ةِ والآخر أجنبيٌّ فيُطْلِقُ عليه مصطلح (عقد زواج مختلط) سواءٌ  إذا كانَ أحدُ الزَّوجينْ عراقيَّ الجنسيَّ و خارج العراق)، 
، أمََّا العقدُ الَّذي يكون خارج حدود القبيلة فيُسمَّى عقد (Al-Okili, 2010, p. 188) اق أم خارجهكان داخل العر 

الزَّواج الخارجيِّ أيضًا؛ لكنَّهُ يدلُّ على الزَّواج من غير الأقارب، وقدِ اتَّسع هذا المفهوم وأصبح يطُْلَقُ على كلِّ زواجٍ 
  .(Al-Qadhy, 2010, p. 20) إلخ ين...أو الطَّائفة أو المذهب أو الدِّ  نفسها لا ينتمون إلى القبيلة منْ يُـعْقَدُ بين 

فأصل مفهوم عقد الزَّواج الخارجيِّ في قانون الأحوال الشَّخصية العراقيِّ لا يعني عقد الزَّواج الَّذي يُـعْقَدُ خارج 
ا المقصود به  العراق أو خارج نطاق القبيلة أو الطَّائفة أو الدِّين كَمَا ذكُِرَ سابقًا، وءُ الزَّوجَينِْ إلى إبرامِ عقدِ لجُُ وإنمَّ

رعيَّـة، زواجهما خارج المحاكم المختصَّة، ويتَِمُّ على يد رجل الدَّين الَّذي يقوم ʪلتَّحقُّق من أركان العقد وشروطه الشَّ 
ترتَّب على هذا الزَّواج أيّ ولا تويبرُْمُِ عقد زواجهمـا وفقًا للتَّعاليم الدِّينيَّـة الَّتي لا دخل للمُشَرعِّ الوضعيِّ فيها، 

ةُ حقوق قانونيَّة أو ماديَّة للزَّوجِينَْ ولأطفالهِما إنْ تمَّ إنكاره من قبل أحد الزَّوجَينِْ، كون رجلُ الدِّين ليست لديه قوَّ 
 . ؤْذُون الشَّرعيِّ

َ
  القانون كالم

المشرعِّ العراقيُّ مفهوم الزَّواج في المادَّة  إذ بينَّ وسببُ انتشار هذا المفهوم في اĐتمع العراقيِّ نصُّ القانون، 
 ةبطة الحياراخصيَّة ϥنَّه: "عقدٌ بين رجلٍ وامرأةٍ تحَِلُّ له شَرْعًا، غايتُهُ إنشاء ) من قانون الأحوال الشَّ ١ف/٣(

، وحدَّد طريق تسجيل عقد الزَّواج في المحاكم (Iraqi Personal Status Law No 188, 1959) "والنسل المشتركة
) من القانون التي تنصُّ على أن: "يسجَّل عقد الزَّواج في المحكمة المختصَّة بدون رَسْمٍ في ١٠المختصَّة وفق المادَّة (

سجلٍ خاصٍّ وفقًا للشُّروط الآتية..."، وكلُّ زواجٍ يُـعْقَدُ خارج الشَّروط المذكورة في نصِّ المادَّة أعلاه يعُدَّ عقد زواجٍ 
عند التَّطرق إلى عقوبة عدم  ) من نصِّ المادَّة المذكورة أعلاه٥خارجيّ، وهذا ما أكَّده المشرعِّ العراقيُّ في الفقرة (

في المحكمة، وعبرَّ عنه بمصطلح (عقد الزَّواج خارج المحكمة)، إذ نصَّت على أن: "يعُاقب تسجيل عقد الزَّواج 
ة لا تقلُّ عن ستِّة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقلُّ عن ثلاثمئة دينارٍ، ولا تزيد على ألف  ʪلحبس مدَّ

مدَّة لا تقلُّ عن ثلاث سنواتٍ، ولا تزيد على دينارٍ، كلُّ رجلٍ عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس 
خمس سنواتٍ، إذا عقد خارج المحكمة زواجًا آخر مع قيام الزَّوجيَّة"، إلاَّ أنَّ القضاءَ العراقيَّ تداولَ مصطلح (الزَّواج 

) بدل مصطلح (الزَّواج خارج المحكمة) اختصاراً وتبسيطاً، وđذا المصطلح ومفهومه ترُفع ال دَّعوى في الخارجيِّ
مُ الطَّلبات إلى القضاء العراقيِّ بغية تسجيل عقد الزَّواج المبرمَِ خارج المحكمة، ويذكر فيها عبارة (تسجيل  المحاكم وتقدَّ
عقد الزَّواج الخارجيّ) ، لا سيَّما أنَّه صدرت عدَّة قراراتٍ قضائيَّةٍ من المحاكم العراقيَّة تتضمَّن عبارة (تصديق عقد 

) بدلاً من استخدام مصطلح (الزَّواج خارج المحكمة)، منها ما نصَّ عليه القرارالزَّواج ا الصَّادر من محكمة  لخارجيِّ
جاء فيه: "ادَّعتِ  )،٦٠٤٦ت  ٢٠١٧/ هيئة الأحوال الشَّخصيَّة والمواد الشَّخصيَّة /  ٤٩٣٠في العدد ( التَّمييز

يَّة في محكمة (الكرمة) ϥنَّه سبق وأن أصدرت هذه المحكمة المدَّعية بواسطة وكيلها لدى محكمة الأحوال الشَّخص
..." ، وبذلك نجد أنَّ القضاء العراقيَّ اختصر المصطلح من (عقد زواجٍ خارج  حجَّة تصديق عقد زواج خارجيٍّ



Saad Abdulwahhab Alshekh, Raihanah binti hj Abdullah, Mahamatayuding Samah 

 

128     Malaysian Journal of Syariah and Law | مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Vol. 7, No.1, June 2019 

)، ومن الأفضل رجوع القضاء العراقيِّ إلى المصطلح المستخدم في نصِّ القا نون المحكمة) إلى (عقد زواجٍ خارجيٍّ
  واستخدام عبارة (عقد زواجٍ خارج المحكمة)، وذلك لحصر المعنى في المصطلح.

  : أنواع عقد الزَّواج الخارجيِّ في العراق

تعقد غالبية عقود الزَّواج غير المسجَّلة في العراق على يد رجل الدِّين غير المأذون من القضاء، وتُسمَّى (عقد 
يِّد) ʪلنِّســـــــبة لمنْ  يخ) ʪلنِّســـــــبة لمنْ يعقدون زواج الســـــــَّ ، أو(عقد زواج الشـــــــَّ يعقدون زواجهم وفق المذهب الجعفريِّ

ماويَّ  رائع الســــــــَّ ــــــائدًا في الشــــــــَّ ، وقد أخُِذَ هذا من العُرْفِ الدَّينيِّ الَّذي كان ســ التَّوراة ة؛ زواجهم وفق المذهب الحنفيِّ
، ثمَّ انتشر بين المسلمين في Ĕاية القرن الثَّاني للهجرة بعد أن بدؤوا توثيق عقود (Tanago, N.D, p. 125) نجيلوالإ

علماء الدِّين توثيقها  الزَّواج في عهد الفاطميين، إذ تولىَّ القضـــــاة بدايةً كتابتها، وبعد اتِّســـــاع عملهم أوكلوا لبعض
، وبقي الناس إلى يومنا هذا يعتقدون أنَّ الزَّواج الشَّرعيَّ لا بدَُّ أن يعقد (Al-Arnaaouti., 2010, p. 16) نيابةً عنهم

على يد رجل الدِّين، رغم نفي العلماء من جميع المذاهب الإســـــلاميَّة شـــــرط وجود رجل الدِّين في عقد الزَّواج، إذ 
 عقدَ الزَّواج في المســـــاجد إلاَّ أنَّ بعض الفقهاء اســـــتحبوا ه،لم نجد رأʮً فقهيčا في المذاهب الإســـــلاميَّة يشـــــرط وجود

(Al-Siwasi, N.D, p. 3/189) (Al-Tayyar,Al-matlaq,Al-musa, 2011, p. 11/43) وغالبًا ما يَـعْقِدُ رجلُ الدَّين ،
 لوجوده في المســــــجد وعلمه بشــــــروط عقد الزَّواج وأركانه، وســــــندُهم في ذلك حديثُ الرســــــول الكريمهذا الزَّواج؛ 

 هذا النِّكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه ʪلدُّفوف" عائشة رضي الله عنها قال: "أعلنوا المرويُّ عن محمد 
(Al-Tirmedhi, 1998, p. 2/382) (قال الألبانيَّ عن هذا الحديث: ضعيف، إلاَّ إعلان الزَّواج)، أمَّا الشيخ محمد ،

ــــــــاجد أجاب:  ــــــــــتحباب عقد الزَّواج في المســــ ــــــــــؤال موجَّه له حول اســ ـــــــالح العثيمين رحمه الله، وردَّا على ســ بن صـــــ
، لكن إذا صـــادف أنَّ الزَّوج والوليَّ "اســـتحباب عقد النِّكاح في المســـجد لا أعلم له أصـــلاً، ولا دليلاً عن النَّبيِّ 

راء في  راء، ومن المعلوم أنَّ البيع والشـــــِّ موجودان في المســـــجد وعُقِدَ، فلا ϥسَ؛ لأنَّ هذا ليس من جنس البيع والشـــــِّ
المســـــجد حرامٌ، أمَّا اســـــتحباب ذلك بحيث نقول: اخرجوا من البيت إلى المســـــجد، أو تواعدوا في المســـــجد ليعقد 

ائمة للفتوى على (Al-Euthimin, 1421H) يحتاج إلى دليل، ولا أعلم لذلك دليلاً"فيه، فهذا  ، وأجابت اللجنة الدَّ
د رجل الدِّين ، فوجو (Al-Daweesh, N.D, p. 18/111)السُّؤال ذاته ϥنَّ الإلزام على عقد الزَّواج في المساجد بدعة 

حابة الكرام رضـــــــون الله عليهم لم يعقدوا زواجهم في عقد الزَّواج ليس واجبًا، والرَّســـــــول الكريم محمد  في  والصـــــــَّ
  المساجد.

رغم ذلك نجد كثيراً من الناس في مجتمعاتنا الإسلاميَّة يتوجَّهون إلى رجل الدِّين لإبرام عقد الزَّواج، وإن لم يكن 
وهو أعلم  ،، وذلك لدور رجل الدِّين في الإرشاد والتَّوجيه حول شروط عقد الزَّواج وأركانهذلك من شروط عقده

منهم بذلك، واستمرَّ الناس في العراق ϵبرام عقود الزَّواج لدى رجال الدِّين أولاً ثمَّ تسجيلها في المحكمة، وعندما 
خصيَّة لقانون الأحوال الشَّ  خطورة إبرام عقود الزَّواج خارج المحكمة أصدر التَّعديل الثَّاني أوجس المشرعِّ العراقيُّ 
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والتي تنصُّ على معاقبة  كلِّ ) ١٠ة () إلى نصِّ المادَّ ٥وأضاف الفقرة ( ،١٩٧٨) لسنة ٢١العراقيَّ ʪلقانون رقم (
، ولا تزيد على سنة، أو ة لا تقلُّ عن ستَّة أشهرٍ : "يعُاقب ʪلحبس مدَّ مة، جاء فيهامن يعقد زواجه خارج المحك

، كلُّ رجلٍ عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة ر، ولا تزيد على ألف دينارٍ بغرامة لا تقلُّ عن ثلاثمئة ديناٍ 
ة لا تقلُّ عن ثلاث سنواتٍ  م ، إذا عقد خارج المحكمة زواجًا آخر مع قيا، ولا تزيد على خمس سنواتٍ الحبس مدَّ

ة"، وجاء في الأسباب الموجبة لهذا القانون أنَّ "الأسرة أصغر وحدة اجتماعيَّة تترتَّب على سلامتها وصيانتها الزَّوجيَّ 
متانة اĐتمع وتماسكه لتعزيز وحدة العائلة وتماسكها على نحو سليم"،  وكان لهذا التَّعديل أثرٌ كبيرٌ في  الحدِّ من 

ة الدَّولة آنذاك في تنفيذ القرارات الصَّادرة من المحاكم، وخوف اĐتمع العراقيِّ من الغرامات الزَّواج خارج المحكمة؛ لقوَّ 
الماليَّة، والعقوʪت القانونيَّة التي قد تحرمهم من تولي المناصب الإداريَّة أو التعيين في دوائر الدَّولة والمؤسسات الأمنيَّة، 

  لتي تمنح للمواطن العراقيَّ، وكلُّ ذلك بقوَّة الدَّولة. وحتى في الحصول على الحقوق والامتيازات ا

واĔيار المؤسسات الحكوميَّة وضعف  ٢٠٠٣ومع اĔيار الوضع الأمنيِّ في العراق بداية الاحتلال الأمريكيِّ عام 
لطة التي تحكم العراق سلطة دينيَّة أكثر من كوĔا أضحت السُّ سلطة القانون وسيطرة الأحزاب الدينيَّة على الدَّولة، 

توثيق عقود الزَّواج خارج المحكمة دون أن يكون لسلطة مدنيَّة، فكان لها الدَّور الكبير في فسح اĐال لرجال الدَّين 
عقوبة قانونيَّة إذا  على أيِّ  خصيَّة العراقيّ لذلك أثرٌ قانونيٌّ عليهم أو على الشُّهود، إذ لم ينصّ قانون الأحوال الشَّ 

ما أتمُّوا عقد زواجٍ خارج المحكمة، ومن جهة ʬنية لم يعتبر المشرَّع العراقيُّ عقودَ الزَّواج خارج المحكمة ʪطلة أو غير 
مُ من الزَّوجين إلى المحكمة لتثبيت عقد الزَّو  ا حدَّد طرقاً لإثباēا في المحاكم، إمَّا عن طريق طلبٍ يقُدَّ اج صحيحة، إنمَّ

في حال اتَّفاقهما دون إنكار الزَّوجيَّة من أحدهما، أو عن طريق قيام دعوى قضائيَّة لتثبيت عقد الزَّواج في حال 
  وجود أطفال بينهما أو إنكار أحد الزَّوجين للزَّوجيَّة.

قبلهم، وغالبًا ما  ومختومة منبورقة عرفية موثَّقة غير قانونية و تنظيم عقود زواج  وبدأ رجال الدِّين من المذهبينِْ 
يكون الختم مكتوʪً عليه (المأذون الشرعيُّ مع اسم رجل الدِّين)، وعليه توقيع الشُّهود، مع وجود وليِّ الأمر، ومثبت 
فيه مقدار المهر المعجَّل والمؤجَّل، ومع أنَّ الفقه الجعفريَّ لا يشترط وجود الشَّاهدين والوليِّ في عقد الزَّواج إلاَّ أن 

فيما بعد في المحكمة، لأنَّ قانون الأحوال الشخصيَّة لا يعترف بعقد الزَّواج  يسجَّلل إلا بوجودهمايُـعْقَدُ واج لا الزَّ 
د) التي تنصُّ على أن "لا ينعقد عقد /٦/١إذا فقد شرطاً من شروط الانعقاد أو الصحَّة استنادًا إلى نصِّ المادَّة (

 ʪلأهليَّة القانونيَّة نِ متمتعينِْ شهادة شاهديْ  -د ...قاد أو الصحَّة المبينة ʪلآتي:الزَّواج إذا فقد شرطاً من شروط الانع
ة الأحوال واج بوجود وليِّ المرأة، ثمَّ يطلب رجل الدِّين من الزَّوجين هويَّ هذا الزَّ  دُ قَ عْ ي ـُعلى عقد الزَّواج"، وغالبًا 

ل مواليدهما، وبذلك يتأكَّد من حالة ا تحمل  إذلمرأة إذا كانت على ذمَّة رجل آخر أو مطلَّقة أو أرملة؛ المدنيَّة ليسجِّ
هل هي بكر أم  ؛اصيل، ويتأكَّد أيضًا من خلال سؤال المرأة عن حالتهاة هذه التَّفة الأحوال المدنيَّة العراقيَّ هويَّ 
ثلاث، تسلَّم  شرعيٍّ على نسخٍ  ب؟ وغيرها من التَّفاصيل، ثم يردِّد صيغة العقد على العاقدَيْنِ ويحرّرِ ورقة زواجثيِّ 
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نسختين للزَّوجينِْ ويحتفظ رجل الدِّين بنسخة لديه، ويتمُّ هذا العقد في مكاتب معروفة ومعلنة وغير سريَّة في العراق 
  إلاَّ أĔا غير مأذونة من القضاء وهي مخالفة لأحكام القانون.

ا لا تخرج عن الأنواع الآتية:ورغم اختلاف التَّسميات لعقود الزَّواج الخارجيِّ في  َّĔالعراق إلاَّ أ  

على  دُ قَ عْ واج بين الرَّجل والمرأة البالغة العاقلة ϵيجاب وقبول، دون وليٍّ أو شــــهود، وقد ي ـُ: يتمُّ عقد الزَّ النَّوع الأوَّل
ــــــرة، وقد تَ  نٍ يْ يد رجل دِ  ــــــــريَّة ʫمَّة دون علم الأســــ ه، وهذا مُّ كتابتُ تِ ة عرفيَّة أو لا تَ ه في ورقمَّ كتابتُ تِ أو دونه، ويتمُّ بســ

ــــــحيح عند المذهب الجعفريِّ  ـــــــتحبُّ إذن الوليِّ للبكر(Al-Kariki, 1411H, p. 13/13) الزَّواج صـــ  ,Bhagat) ، ويســ

N.D, p. 448) عقد الزَّواج الخالي من الشُّهود فساد، واتَّفق أهل السُّنَّة على (Ibn Qudamah al-Maqdisi, 1994, 

p. 2/197) (Al-Kasani, 1406H,1986, p. 2/252) ة ؛ فـــذهـــب جمهور فقهـــاء المـــالكيـــَّ ـــــــرط الوليِّ ، واختلفوا في شـــــــ
، وخالفهم في ذلك الحنفيَّة (Al-Qarafi, 1996, p. 2/201) والحنابلة إلى أنَّ الوليَّ شـــــــرطٌ في عقد الزَّواجوالشـــــــافعيَّة 

اهدين (Al-Hulli, N.D, p. 2/571) (Al-Qadori, 2006, p. 9/4238) والجعفريَّة ، ويعدُّ جمهور الفقهاء وجودَ الشـــــــَّ
ــــــريَّة إلى العلنيَّة  ، (Al-Shafiei, 1990, p. 5/23)، (Al-Shibani, 1403H, p. 3/228)في عقد الزَّواج خروجًا من الســـ

ة  ، وهـــذا النَّوع  من الزَّواج في العراق معروف عنـــد المـــذهـــب (Malik, 1994, p. 2/129)ويخـــالفهم بـــذلـــك المـــالكيـــَّ
ــــــــاره بين طلبة الجامعات  ـــــــرَ ويغلب انتشــــ ـــــر في مصـــــ نَّة إلاَّ أنه منتشـــــــ ، ورغم بطلانه عند أهل الســــــــــــُّ -Al)الجعفريِّ

Sharqawi, 1421H, p. 26) .  

: يتمُّ عقد الزَّواج ϵيجاب وقبول العاقدَيْنِ مع حضور الشَّاهدَيْنِ، ودون علم الوليِّ والأسرة، ويعلم به النَّوع الثَّاني
المذهب الجعفريِّ  ة، وقد لا يكتبانه، وهذا الزَّواج صحيح عندالأصدقاء، وقد يكتبانه فيما بينهما في ورقة عرفيَّ 

    في عقد الزَّواج.لم يشترط الوليَّ  لأنَّه

أو من يقوم مقامه، وبقبول من الزَّوج أو من يقوم مقامه،  : يتمُّ عقد الزَّواج ϵيجاب صادر من الوليِّ النَّوع الثَّالث
بل يكتب في وثيقة  ،سميَّةوثيقة الرَّ ʪلرَّضى التَّامِّ بين الزَّوجينِ، مع حضور الشُّهود وϵعلانه، لكنه لا يسجَّل في ال

، رغم أنَّ المذهب  موجودة عند رجل الدِّين، وهذا النَّوع من الزَّواج منتشر في العراق عند المذهبَينِْ السُّنيِِّّ والجعفريِّ
ائم، وغالبًا الجعفريَّ لا يعدَّ الشُّهود والوليَّ شرطاً في عقد الزَّواج، لكن وجود الشُّهود مستحبٌّ في عقد الزَّو  اج الدَّ

  . (Al-Shahid, 1416H, p. 7/100) ما يحضر الشُّهود والوليُّ في هذا النَّوع من الزَّواج

، ويكون على نوعين: زواج  هذه الأنواع الثَّلاثة موجودة في العراق، فالنَّوع الأوَّل صحيح عند المذهب الجعفريِّ
 ؛زواج منقطع، وفي الحالتين كلتيهما لا يعترف به القانون ولا القضاء العراقيُّ، ولا يمكن إثباته في المحكمةدائم أو 

لعدم وجود الشُّهود، فحسب قانون الأحوال الشَّخصيَّة العراقيِّ يعدَّ عقد الزَّواج غير منعقدٍ إذا فقد شرطاً من 
واج يجعله غير قابل للتَّصديق، وهذا ما أكَّده القرار التَّمييزيُّ شروط انعقاده، وعدم وجود الشُّهود في عقد الزَّ 

) في ٧٨٢٥ ت ٢٠١٧ / هيئة الأحوال الشَّخصيَّة / ٦٨٠٦رقم (ادر من مجلس القضاء الأعلى الصَّ 
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بما أن عقد الزَّواج مؤقَّت ولم تكن الغاية منه عقد زواج على الدَّوام، وبذلك يعتبر " ، جاء فيه:٢٠/١٠/٢٠١٧
  . ه فقد شرط من شروط الانعقاد"ا العقد فاسدًا لأنَّ هذ

أمَّا النُّوع الثَّاني من الزَّواج فصحيح عند المذهب الحنفيِّ والجعفريِّ لوجود الشُّهود، إذ لم يشترطا وجود الوليَّ في 
والشُّهود في عقد الزَّواج، إلاَّ عقد الزَّواج للبالغ العاقل، أمَّا النَّوع الثَّالث فصحيح عند جمهور الفقهاء لوجود الوليِّ 

  أنَّه لم يسجل في المحكمة.

وعليه ϵمكان الزَّوجين في النَّوعين الثَّاني والثَّالث تسجيله في المحكمة في حال اتَّفاقهما على تسجيله وبلوغهما 
نَّ القانونيَّة للزَّواج، أو تسمع الدَّعوى إذا أقامَ أحدُهما دعوى قضائيَّةً لإثبا   ته في المحاكم الشرعيَّة.السِّ

  أسباب انتشار عقد الزَّواج الخارجيَّ في العراق

من الصعب حصرُ أسبابِ الزَّواج خارج المحكمة في العراق، وذلك لاختلافها من مجتمع لآخر، فقد تكون 
سياسيَّة، وسنحاول هذه الأسباب دينيَّةً، أو نتيجة أعراف اجتماعيَّة، أو ظروف اقتصاديَّة، أو قيود قانونيَّة أو 

الغالبة في اĐتمع العراقيِّ للوقوف على السَّبب الحقيقيَّ وراء انتشار  الشرعية والقانونية الاقتصار على الأسباب
.   الزَّواج الخارجيِّ

، إذ يعتقد عامَّةُ النَّاس أنَّ عقد الزَّوا  ج في محكمة ولعلَّ أهمَّ هذه الأسباب العُرْفُ الدَّينيُّ في اĐتمع العراقيِّ
، فيلجأُ الخاطبَانِ إلى إبرام (Audah, 2005, p. 103) ، إلاَّ أنَّ هذا المفهوم غيرُ صحيحٍ ة غيرُ شرعيٍّ خصيَّ الأحوال الشَّ 

ج، أو و على الزَّ  عقد زواجهما لدى رجل الدِّين، ثمَّ يتراخيا عن إثباته في المحكمة خوفاً من العقوبة التي قد تفرض
نَّ القانونيَّة للزَّواج، أو لبـُعْدِ المسافة بين محل إقامة الزَّوجين ومحكمة الأحوال  لعدم بلوغ الزَّوجين أو أحدهما السِّ

خصيَّة، وغيرها من الأسباب، وقد يطول الزَّمن في إثبات عقد الزَّواج في المحكمة إلى حين إنجاب الأطفال، الشَّ 
يفُرَضُ على الخاطب عقدَ الزَّواج عند رجل الدِّين  إذلمرأة السَّببَ في عقد الزَّواج لدى رجل الدَّين، وقد يكون أهلُ ا

خلال فترة الخطوبة وقبل الزَّفاف، لتكون علاقتهما شرعيَّةً ويتسنىَّ له رؤيتها دون أيّ قيود شرعيَّة، ويرى الباحث 
لاكتمال شروطه وأركانه إلاَّ أنَّه يخرج عن مفهوم الخطوبة إلى مفهوم  أنَّ هذا النوع من عقد الزَّواج وإن كان شرعيčا

ا "الوعد ʪلزَّواج، ٣خصيَّة الخطبةَ في المادَّة (الثَّالثة/فالزَّواج، وقد حدَّد المشرعِّ العراقيُّ في قانون الأحوال الشَّ  َّĔϥ (
وتبقى الزَّوجة  الطَّلاقَ  اع بينهما فيرفض الرَّجلُ وقراءةُ الفاتحة والخطبة لا تعتبر عقدًا"، وقد يصدف أن يحصل نز 
  على ذمَّته من النَّاحية الشَّرعيَّة ولا تستطيع الزَّواج من رجلٍ آخر. 

عند ومما ساهم في زʮدة عقود الزَّواج خارج المحكمة تضاربُ آراء الفقهاء المعاصرينَ حول تسجيل عقد الزَّواج 
شرعيٌّ، مما كان  زواجٌ الدولة د أغلبهم يتَّفق على أنَّ الزَّواج غير المسجَّل في ، إذ يكاالجهات المختصة في الدولة

.   سببًا في التَّشجيع على الزَّواج الخارجيِّ
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وكما كان للقيودِ القانونيَّةِ التي فرضها المشرعِّ العراقيُّ على تسجيل عقد الزَّواج دورٌ كبيرٌ في ازدʮد عقود الزَّواج 
، فتسجي ل الزَّواج في المحكمة يحتاج إلى العديد من الإجراءات المعقَّدة، وإلى مراجعة الجهات الرسميَّة، الخارجيِّ

، واستخراج بعض الوʬئق التي قد تكون مفقودة من قبل أحد الزَّوجينِ، وهكذا يكون الزَّواج خارج  والفحص الطبيِّ
  التي فرضها القانون. دًا عن الإجراءات الشَّكليَّةراً، لا سيمَّا في القرى والأرʮف، وبعيالمحكمة سهلاً وميسَّ 

 ، وكذلك أسهمَ تقييدُ المشرعِّ العراقيِّ الزَّواجَ من الزَّوجة الثَّانية بشروط قانونيَّة في ازدʮد عقود الزَّواج الخارجيِّ
خصيَّة في العراقيُّ في قانون الأحوال الشَّ كأنَّ يكون للزَّوج كفاية ماليَّة، وتحقُّق المصلحة، وهذا ما نصَّ عليه المشرعِّ 

، هو تبليغ الزَّوجة للحضور أمام )١()٤ف/٣المادَّة ( ، وزاد القضاء العراقيُّ شرطاً ʬلثاً وفق مفهوم العرف القضائيِّ
الزَّواج  القاضي وتدوين إفادēا حول طلب زوجها، أي بمعنى النَّظر في رأي الزَّوجة من زواج زوجها ʪلثَّانية قبل عقد

الأخير، وقد اكتسب هذا العرف القضائيُّ صفةَ الإلزام من خلال تطبيقه، فعند تقديم الطَّلب إلى المحكمة من قبل 
لحضورها إلى  الزَّوج لإصدار الموافقة على الزَّواج، تدوَّن إفادته وتبلَّغ زوجته ʪلطَّلب المقدَّم من قبله، ويعينَّ يومٌ 

عدم حضورها إلى المضيِّ في طلب الزَّوج، ويمكنها التَّظلُّم من القرار في حال عدم حضورها  المحكمة، وتنبَّه في حال
  .)٢() من قانون المرافعات العراقيِّ ١٥٣استنادًا إلى نصِّ المادَّة (

ةً للزَّوج؛ وهذه الشُّروط تنطبق على من يريد الزَّواج من البنت البكر والمطلَّقة، إلاَّ إذا كانت المطَّلقة زوجةً سابق
خصيَّة في الفقرتين فيمكنه إرجاعها إلى عصمته دون أن يتعرَّض إلى النَّصِّ العقابيِّ المذكور في قانون الأحوال الشَّ 

بجلسته المنعقدة بتاريخ  ة الثَّالثة، وđذا الصَّدد جاء قرار مجلس قيادة الثَّورة المنحلِّ ) من المادَّ ٥) و(٤(
تَبرَُ إعادةُ المطلَّقة إلى عصمة زوجها بمثابة زواج ϥكثر من واحدة لأغراض الفقرتين ، وفيه: "لا تُـعْ ٢٧/١/١٩٨٢

المعدَّل فيما إذا سبق للزَّوج أن  ١٩٥٩) لسنة ١٨٨خصيَّة رقم () من المادَّة الثَّالثة من قانون الأحوال الشَّ ٥)و(٤(
  عقد زواجه على امرأة أخرى قبل إعادة مطلَّقته إلى عصمته". 

إجراءاتُ الزَّواج من الزَّوجة الثَّانية خارج المحكمة فلا تتطلَّب هذه الإجراءات المعقَّدة المذكورة سابقًا والتي قد  أمَّا
  لا يحصل الزَّوج بعدها على موافقة القاضي ʪلإذن ʪلزَّواج، فيلجأ الزَّوج لعقد زواجه خارج المحكمة.

آخر على تسجيل عقد الزَّواج في المحكمة، إذ حدَّد المشرعِّ  اج قيدٌ تحديد السنِّ القانونيَّة للزَّو في وكذلك كان 
ة خصيَّة سنَّ الزَّواج ببلوغ الثَّامنة عشر من العمر ʪلنَّسبة للزَّوجين، فنصَّ في المادَّ العراقيُّ في قانون الأحوال الشَّ 

                                                                 
رطين ق الشَّ ويشترط لإعطاء الإذن تحقُّ  ،ϵذن القاضي واج ϥكثر من واحدة إلاَّ لا يجوز الزَّ "ة: خصيَّ حوال الشَّ ) من قانون الأ٤ف/٣ة (المادَّ  نصُّ  )١(
 ."تكون هناك مصلحة مشروعة أن-. بة لإعالة أكثر من زوجة واحدةماليَّ وج كفاية أن تكون للزَّ  -اليين: أالتَّ 
م ن يتظلَّ أالب عند رفض طلبه مر ضده وللطَّ يصدر الأ لمن .١: التي تصدر على عريضة أحد الخصوم : الأوامر١٥٣ة ، المادَّ ةقانون المرافعات المدنيَّ  )٢(

 مام المحكمة بطريق الاستعجال.أبليغه وذلك بتكليف الخصم الحضور و من ʫريخ تأمر ار الأصدإʮم من ʫريخ أصدرته خلال ثلاثة أالمحكمة التي لدى 
م على وجه في المتظلِّ المحكمة  وتفصل. ٣ة ʪلجلسة. ثناء المرافعأية حالة تكون عليها الدعوى ولو أصلية في عوى الأا للدَّ م تبعً ظلُّ رفع التَّ  يجوز. ٢

 .مييزللتَّ  و تعديله ويكون قرارها قابلاً ألغائه إو أمر ييد الأأالاستعجال بت
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الثَّامنة عشرة"، وفي حال رغبة الفتى أو ) على أنَّه: "يشترط في تمام أهليَّة الزَّواج العقل وإكمال ١(السابعة /ف
نِّ القانونيَّة فيحقُّ لههما تقديم طلبٍ للقاضي للإذن ʪلزَّواج، وقد ϩذنُ القاضي به بعد  الفتاة ʪلزَّواج قبل بلوغ السِّ

، فإذا امتنعَ الوليُّ   دون سبب مشروعٍ أذَِنَ أن يَـثـْبُتَ لديه أهليَّته وقابليَّته البدنيَّة، لكن بعد موافقة وليِّه الشَّرعيِّ
) ʪلآتي: "إذا طلب من أكملَ الخامسة ٢امنة/فالقاضي ʪلزَّواج، وهذا ما نصَّ عليه المشرعِّ العراقيُّ في المادَّة (الثَّ 

، فإذا عشرة من العمر الزَّواج، فللقاضي أن ϩذن به، إذا ثبت له أهليَّته وقابليَّته البدنيَّة، بعد موافقة وليِّه الشَّرعيِّ 
امتنع الولي طلبَ القاضي منه موافقته خلال مدَّة يحدِّدها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير ʪلاعتبار 

من الوالدين أو الأولياء تزويج أولادهم  واج"، وقد يكون الزَّواج قبل بلوغ السَّنِّ القانونيَّة رغبةً أذن القاضي ʪلزَّ 
ضرورة قصوى، مثل فقدان الفتاة لوالديها وسكنها مع أولاد أعمامها، أو تخوُّف لتحقيق مصلحة يبتغوĔا، أو ل

) إلى ٢الوالدين من عدم زواجها مستقبلاً، وغيرها من الضَّرورات، فأحسَّ المشرعِّ العراقيُّ بذلك وأضافَ الفقرة (
 نصَّت على أنَّ: "للقاضي أن لتيَّ ا ،١٩٨٧) لسنة٩٠خصيَّة ʪلقانون رقم () لتعديل قانون الأحوال الشَّ ٨المادَّة (

ϩذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر إذا وجد ضرورة قصوى تدعو إلى ذلك، ويشترط لإعطاء الإذن تحقَّق 
البلوغ الشرعيَّ والقابليَّة البدنيَّة"، وجاء في الأسباب الموجبة لهذا التَّعديل: "لوحظ أنَّ كثيراً من الحالات يكون 

حلاč مناسبًا لمعالجتها... ولغرض معالجة هذه الحالات يتعينَّ أن يترُك للقاضي المختصِّ الإذن بزواج من بلغ الزَّواج 
ن، بعد التَّأكُّد من بلوغه  الخامسة عشرة من عمره إذا وجدت ضرورة قصوى تدعو إلى هذا الزَّواج في هذه السِّ

  .(Law amending the Personal Status Law No 90, 1987) الشرعيِّ وقابليَّته البدنيَّة على الزَّواج"

نِّ القانونيَّة للزَّواج إلاَّ أنَّ هناك عددًا كبيراً من عقود  ورغم فسح اĐال من قبل المشرعِّ العراقيِّ لحلَّ قيد السِّ
خارج المحكمة، سببها عدم إكمال سنِّ الخامسة عشرة، أو الخوف من عدم موافقة القاضي على  دُ قَ عْ الزَّواج ت ـُ

تي أجرēا طلب الزَّواج لمن بلغ سنَّ الخامسة عشرة، أو عدم موافقة الوليِّ على الزَّواج، وهذا ما أكَّدته الدَّراسة الَّ 
، %٥٨سنة تبلغ  ١٨-١٥لمنْ تتراوح أعمارهم ما بين  ظهر لديها أنَّ نسبة الزَّواج إذأسماء جميل رشيد، الباحثة 

  .(Rashid, 2017, p. 274) %٣٠ وِّجْنَ قبل بلوغهنَّ عمر الخامسة عشر سنة تبلغنسبة الفتيات اللاتي زُ  وأنَّ 

، إذ إنَّ  كانوكما   لقراراتُ العفو العامِّ التي تصدر من الحكومة العراقيَّة دورٌ في انتشار عقود الزَّواج الخارجيِّ
الحكومة العراقية تصدر بين الحين والآخر قرارات العفو العامِّ عن كلِّ اĐرمين إلاَّ من يستثنيهم القانون، وبذلك 

) من ٥ف/١٠ة (بل صدور القانون يعُفى من العقوʪت الواردة في المادَّ فكلُّ من كان عاقدًا زواجَهُ خارج المحكمة ق
، وقد صدرت عدَّة قرارات ʪلعفو عن اĐرمين، وكان آخر  ) ١٩ها قانون رقم (قانون الأحوال الشَّخصيَّة العراقيِّ

  .(Amnesty Law No 27, 2016) ٢٠١٦ ) لسنة٢٧قانون رقم ( هلا، وت٢٠٠٨لسنة 

ـــــــــببًا تعتبر الماديَّةُ  الظَّروفُ وكذلك  ـــــــار ظاهرة ســـــ ، فيقوم الزَّوجانِ الانتشـــــــ بعقد زواجهما خارج لزَّواج الخارجيِّ
أولاً/ب) من /١تنصُّ المــادَّة ( إذللزَّوجــة،  قــاعــديِّ أو راتــب الحمــايــة الاجتمــاعيــَّةلا ينقطع الرَّاتــب التَّ المحكمــة كي 

اســـــتحقاق الفتاة البالغة غير المتزوجة العزʪء منحةً ماليَّةً على  ٢٠١٤) لســـــنة ١١ة رقم (قانون الحماية الاجتماعيَّ 
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أعلاه على إيقاف المنحة ) من القانون ١٦، وتنصُّ المادَّة ((Law of Social Protection No 11, 2014) من الدَّولة
ة الرَّاتب التَّقاعديِّ والحماية الاجتماعيَّة للأنثى لحين الزَّواج أو  ـــــــرَّع العراقيُّ حدَّد حصـــــــــــــــَّ ــــــ في حالة زواجها، فالمشـ
، وبمجرد تسجيل عقد الزَّواج في المحكمة ينقطع الرَّاتب عن الزَّوجة، وهذا ما أشار إليه  الحصول على عمل وظيفيٍّ

ــــــتحقاقِ ٢٠١٤) لســــــــنة ٩) من قانون التَّقاعد الموحَّد رقم (٢ف/٢٦ادَّة (في نصِّ الم ، جاء فيها: "يشــــــــترط لاســ
ة التَّقاعديَّة...: (ب) البنت أو الأخت اذا لم تكن بعصــمة زوج وليس لها معيلٌ شــرعيٌّ، والزَّوجة إذا  الخلف الحصــَّ

، لذا فعقد الزَّواج خارج المحكمة يضـــــــمن (The Unified Retirement Law No 9, 2014) لم تكن بعصـــــــمة زوج"
 النَّفع الماديَّ للزَّوجين.

من الدَّولة،  مُ لَ ت ـَســــْ تُ وجين كليهما من العقارات التي ومن جهة أخرى ســــبب الزَّواج خارج المحكمة اســــتفادةَ الزَّ 
، وذلك اســـــتنادًا أو العقار فوجود عقد الزَّواج المســـــجَّل بين الزَّوجين يحرم أحدُهما من الحصـــــول على قطعة الأرض

جاء فيه: "يمنع تمليك أو بيع قطع الأراضــــي أو  ،)٣(١٩٨٢) لســــنة ١٢٠رقم ( إلى قرار مجلس قيادة الثَّورة المنحلِّ 
ــــــــكنيَّة المملوكة للدَّ  ــــــــكنيَّة في ʫريخ التَّمليك أو الوحدات الســـ ولة... كلُّ من كان يملك هو أو زوجه ... وحدة ســـ

ــــــورى الدَّولة ʪلعدد ( دد جاء قرار مجلس شـــ والذي جاء فيه:  ،١١/١/٢٠١٥) في ١/٢٠١٥البيع"، وđذا الصـــــــــَّ
ــــــــكنيَّة من الدَّولة قبل قيام الرَّابطة الزَّوجيَّ  ـــــــولَ أحد الزَّوجين على قطعة أرض ســـــ ة بينهما أو بعدها يمنع "أنَّ حصــــــ

ـــــكنيَّة" على القانون  الزَّواج الخارجي تحايلاً  . وبذلك يكون عقدُ )٤(الزَّوج الآخر من الحصــــــــول على قطعة أرض ســـ
  العقار. وأللحصول على المنافع الماديَّة 

 ، أصبحت المغالاة في  إذوغلاء المهور والمبالغة في تكاليف الزَّواج سببًا أيضًا في ازدʮد عقود الزَّواج الخارجيِّ
المهور من قبل بعض الأولياء أمراً شائعًا في بعض المناطق والعوائل، ما يجعل الرَّجل يعقد زواجه على المرأة البالغة 
العاقلة ʪلمهر المتَّفق عليه بينهما، ودون علم أهل المرأة، ويعتبر العقد صحيحًا إذا توفَّر فيه الشُّهود وفق المذهب 

، ويمكن إثباته في المحكمة بطلب يقدَّم من الزوجين وϵقرارهما بعقد الزَّواج بعد Ϧكُّد القاضي من الحنفيِّ وا لجعفريِّ
  شرعيٍّ وقانونيٍّ بينهما.   عدم وجود مانعٍ 

  

                                                                 
 – ١ولا: "أ ١٩٨٢-٠٢-٠١ ) في:٢٨٦٩ة ʪلعدد (ادر في مجلة الوقائع العراقيَّ الصَّ  ١٩٨٢) لسنة ١٢٠) رقم (قرار مجلس قيادة الثورة (المنحلّ  )٣(

ة عاونيَّ و بواسطة الجمعيات التَّ أ ولة والقطاع الاشتراكيِّ دوائر الدَّ ولة سواء كان ذلك من ة المملوكة للدَّ كنيَّ و الوحدات السَّ أراضي و بيع قطع الأأيمنع تمليك 
ولة ة من الدَّ و وحدة سكنيَّ أرض أة، قد حصل على قطعة سرة مستقلَّ أفون القاصرين الذين لا يؤلِّ  ولادهماأي من أو أو زوجه أة لمن كان هو سكانيَّ الإ
دهما القاصرين الذين لا يكونون ولاأي من أو أو زوجه أه الفقرة على كل من كان يملك هو من هذ ١يسري حكم البند  – ٢ة. عاونيَّ و الجمعيات التَّ أ
 ".و البيعأمليك يخ التَّ ة في ʫر و وحدة سكنيَّ أرض أة، قطعة سرة مستقلَّ أ

ـ ب ة بموجب كتاđم المرقمدʮت العامَّ مديرية البل / ةشغال العامَّ أي من وزارة البلدʮت والأطلب الرَّ على  ولة بناءً صدر القرار من مجلس شورى الدَّ  )٤(
 . ١٠/٣/٢٠١٤) في ٨١٩ق/س/(
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  أضرارُ عقد الزَّواج الخارجيِّ 

 الضَّرر الأوَّل: شبهة صحَّة عقد الزَّواج  

، لأنَّ أغلبهناك شبهةٌ في صحَّة عقود غالبًا ما تكون  على يد رجل الدِّين غير المأذون من  دُ قَ عْ ت ـُ هاالزَّواج الخارجيِّ
القضاء، أو يقوم đا العاقدانِ بنفسهما مع توفُّر أركانه وشروطه، وبما أنَّ رجل الدَّين غير مأذون من الدَّولة فلا 

التهما الاجتماعيَّة، فيصعب عليه معرفة حال الزَّوجة إنْ كانت يمتلك قاعدةَ بياʭت خاصَّة ʪلزَّوجين تثبت ح
متزوجةً من رجل آخر، أو معقود عليها، أو معتدَّة من وفاة زوجها أو من طلاق، أو قد تكون من محارم الزَّوج، 

د، وأمَّا ʪلنَّسبة للشُّهود أو قد يكون الزَّواج ʪلإكراه، ويَـعْتَمِدُ في عقد الزَّواج على المعلومات المقدَّمة من أطرف العق
فقد بيَّنا فيما سبق أنَّ الشَّهادة على عقد الزَّواج عند المذهب الجعفريِّ لا تعدُّ من شروط عقد الزَّواج وأركانه، 

ولا يعرفون  عقدمجلس الوينشئ العقد صحيحًا دون شهود، وقد يكون الشُّهود مستأجرين أو من الحاضرين في 
على عقد الزَّواج لإكمال شروطه، وبذلك إذا ما تمَّ هذا العقد غالبًا ما تكون فيه شبهةٌ، وإذا الزَّوجين، ويشهدون 

، وهذا ما نصَّ عليه المشرعِّ وقع الزَّواج دون إكمال شروطه وأركانه فلا ينعقد العقد، وبذا يكون الزَّواجُ غير صحيحٍ 
بعدم انعقاد عقد الزَّواج إذا فقد شرطاً من شروط الانعقاد أو  )٦ة (خصيَّة في المادَّ العراقيُّ في قانون الأحوال الشَّ 

اد  -صِّ الآتي: "لا ينعقد عقد الزَّواج إذا فقد شرطاً من شروط الانعقاد أو الصحَّة المبيَّنة فيما يلي: أالصَّحة ʪلنَّ  اتحَّ
-المقصود منه عقد الزَّواج. ج سماع كلٍّ من العاقدين كلام الآخر واستيعاđما ϥنَّه -مجلس الإيجاب والقبول ب
أن يكون العقد غير -شهادة شاهدين متمتعين ʪلأهليَّة القانونيَّة على عقد الزَّواج. ه-موافقة القبول والإيجاب. د

إذا فقد شرطاً من شروط الانعقاد  واج غير صحيحٍ معلَّق على شرط أو حادثة غير محقَّقة". وبذلك يكون هذا الزَّ 
  حَّة. أو الصَّ 

) في ١٥تسلسل  ٢٠١٦ / هيئة عامَّة / ١٣في العدد (د على ذلك ما جاء في قرار محكمة التَّمييز يؤكِّ و 
، جاء فيه: "بعد عطف النَّظر في موضوع الدَّعوى وجد أنَّ عقد الزَّواج الخارجيِّ ʪطلٌ، كون ٢٩/٦/٢٠١٦

ثَّابت أنَّه تمَّ تصديق طلاقها الواقع من زوجها المدعية عند عقد زواجها الثَّاني كانت على ذمَّة زوجها الأوَّل، وال
يعتبر ʪطلاً وذلك لأنَّ الأنكحة الباطلة  ١١/١/٢٠١٣فإنَّ عقد زواجها الثَّاني في  ١٤/١/٢٠١٣الأوَّل بتاريخ 

  تقع على الزَّوجة المتزوجة أو المعتدَّة". 

رر النَّاتج عن هذا الزَّواج يتمثَّل في وضـــع العقد موضـــع الرِّ  يبة بين الصـــحَّة والعدم، وهذا ما بيَّنه القرار أعلاه فالضـــَّ
ــــــــــب رأي الفقهــــاء وتوجــــب الحــــدَّ    ʪعتبــــار عقــــد الزَّواج الخــــارجي ʪطلاً، وعليــــه تعــــدُّ العلاقــــة بينهمــــا زʭ حســــــــ

(Badran, N.D, p. 179)د غيرʮتمع في حال ازدĐة إذا لم يكن  ، فهذه العقود تؤثرِّ في ا حيحة منها، خاصـــــــَّ الصـــــــَّ
هود من يعلم الأحكام الشـــــَّ  رعيَّة لعقد الزَّواج، فينتج عنه انتشـــــار الزʭِّ، فلا يثبت فيها النَّســـــب، بين الزَّوجينِ والشـــــَّ



Saad Abdulwahhab Alshekh, Raihanah binti hj Abdullah, Mahamatayuding Samah 

 

136     Malaysian Journal of Syariah and Law | مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Vol. 7, No.1, June 2019 

 وتفويت المصلحة من مقاصد الشَّريعة الإسلاميَّة في الحفاظ على النَّسب، وهي مصلحة من مرتبة الضَّرورʮَّت في
  .(Al-Kubaisi, 2006, p. 9) رعيَّةالمقاصد الشَّ 

  اني: الحقوق الماليَّة للزَّوجينرر الثَّ الضَّ 

خارج المحكمة إلاَّ بعد إثباته بكافِّة طرُُق  واج المبرملا يعترف المشرعِّ العراقيُّ ʪلآʬر الماليَّة المترتبِّة على عقد الزَّ 
ل عقد الإثبات، وذلك وفق مفهوم المخالفة لنصِّ المادَّة (العاشرة) من الفصل الرَّابع، والتي تنصُّ على أن "يسجَّ 

لعراقيِّينَ إلاَّ من الزَّواج في المحكمة المختصَّة..."، وكون المشرعِّ رسم طريقًا موحَّدًا لتسجيل عقد الزَّواج يتَّبعه كلُّ ا
  فكلُّ من يخالف هذا القانون يكون عرضةً لضياع حقوقه الماليَّة.؛ اسْتـُثْنيَِ منهم بقانون خاصٍّ 

ويتبادر السُّؤال الآتي: هل يجعل عقد الزَّواج الخارجيِّ أموالَ الزَّوج عرضة للضَّياع؟ نعم، تكون أموالُ الزَّوج عرضةً 
، إذ غالبًاللضَّياع في عقد الزَّواج الخ معجَّل المهر للزَّوجة قبل الدُّخول، كما يبدأ الزَّوج ʪلإنفاق  عُ فَ دْ ما يُ  ارجيِّ

الشَّرعيِّ على زوجته من ʫريخ العقد وفقًا للنُّصوص الشَّرعيَّة، ففي حال إنكار الزَّوجة عقدَ الزَّواج غيرِ المسجَّل أو 
  عرضة للضَّياع. ه الماليَّ ضْعُفُ موقفُ الرَّجل القانونيُّ ويجعل حقَّ إنكارها استلامَ المهرِ المعجَّل والنَّفقة سَيَ 

تي تتوفىَّ عنه قبل تصديق عقد الزَّواج، وهذا ه من ميراث زوجته الوكذلك فإنَّ الزَّواج خارج المحكمة يفُقِدُ الزَّوج حقَّ 
قرت المرأة إĔا تزوَّجَتْ فلاʭً وصدقها في حياēا ) جاء فيها: "إذا أ١١ما أشار إليه المشرعِّ العراقيُّ في نصِّ المادَّة (

ولم يكن هناك مانع قانونيٌّ أو شرعيٌّ ثبت الزَّواج بينهما. وإن صدقها بعد موēا فلا يثبت الزَّواج"، إذ إنَّ الزَّوجيَّةَ 
  المحكمة. ثبت إلاَّ بتسجيل عقد الزَّواج في في القانون لا ت أحدُ أسبابِ الإرثِ، وقيام الزَّوجيَّةِ 

أمَّا عن مظنَّة ضياع الحقوق الماليَّة للزَّوجة، فقد أوجبت الشَّريعة الإسلاميَّة والقانون العراقيُّ استحقاق الزَّوجة المهر، 
"تستحقّ الزَّوجة المهر المسمَّى ʪلعقد، فإن لم يسمَّ أو نفي أصلاً فلها مهر  )، جاء فيها١٩المادة ( وذلك بنصِّ 

المثل"،  وسواء كان هذا المهر معجَّلاً أم مؤجَّلاً فالزَّوجة تستحقُّه ʪلعقد الصَّحيح، وđذا الصَّدد جاء قرار محكمة 
 حقِّها عدم مطاوعة زوجها إذا لم يدفع لها مهرها" التَّمييز العراقيَّة، وفيه: "تستحقُّ الزَّوجة المهر المعجَّل، ومن

(Judgment of the Court of Cassation No 18, 1976, p. 90) ل لا يمكنها ، ولكنها في عقد الزَّواج غير المسجِّ
   اللجوء إلى القضاء للمطالبة به إلا بعد إثبات عقد الزَّواج في المحكمة.

) ٢٣كذلك النَّفقة، إذ أوجبت الشَّريعة الإسلاميَّة والقانون العراقيَّ النَّفقةَ على الزَّوج من ʫريخ العقد بنصِّ المادة (و 
تجب النَّفقة للزَّوجة على الزَّوج من حين العقد الصَّحيح  -١"والتي تنصُّ على: من قانون الأحوال الشَّخصيَّة، 
. إلاَّ إذا طالبها الزَّوج ʪلانتقال إلى بيته فامتنعتولو كانت مقيمة في بيت أهلها  يعتبر امتناعها بحقٍّ  -٢بغير حقٍّ

مادام الزَّوج لم يدفع لها معجَّل مهرها أو لم ينفق عليها"، ولا يمكن للزَّوجة المعقود عليها خارج المحكمة اللجوء إلى 
  المحاكم للمطالبة بحِّقها من النَّفقة ϥنواعها كافَّة.



  يةدراسة تحليل: ة العراقيِّ خصيَّ في قانون الأحوال الشَّ  واج الخارجيِّ عقد الزَّ ظاهرة 
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ʪ لإضافة إلى ضياع حقِّها من ميراث زوجها المتوفىَّ عنها في حال عدم توثيق عقد الزَّواج في المحاكم المختصَّة، إذ
ب) من قانون الأحوال /٨٦ة (إنَّ العقد الصَّحيح أحدُ أسباب الإرث، وهذا ما أشار إليه المشرعِّ العراقيُّ في المادَّ 

  اب الإرث اثنان: هما القرابة، والنِّكاح الصَّحيح".: "أسبخصيَّة التي تنصُّ على أنَّ الشَّ 

  الضَّرر الثَّالث: الحقوق غير الماليَّة للزَّوجين

الزَّوج على زوجته  يرُتِّبُ عقدُ الزَّواج الموثَّق في المحكمة مجموعةً من الحقوق غير الماليَّة على الزَّوجين،  فحقوقُ 
 أوجبتها الشَّريعة الإسلاميَّة وأكَّدها المشرعِّ العراقيُّ بنصوص قانونيَّة، منها حقُّ الطَّاعة، ورغم أنَّ المشرعِّ العراقيَّ لم

خصيَّة لكنَّ ذلك لا يمنع القاضي من الرُّجوع إلى أحكام المادَّة ينصّ على شرط الطَّاعة في قانون الأحوال الشَّ 
ه "إذا لم يوجد نصٌّ تشريعيٌّ يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشَّريعة ) من القانون والتي تنصُّ على أنَّ ٢ف/١(

خصيَّة في (البيَّاع) الإسلاميَّة الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون"، وđذا الصَّدد جاء قرار محكمة الأحوال الشَّ 
كمة أنَّ غاية الزَّواج التي أرادها الله سبحانه وتعالى هي "ترى المح إذ، ٢٠/٦/١٩٩٨في  ١٩٩٨ / ١١١٨العدد 

نَكُم  السُّكون والطَّمأنينة بدليل الآية القرآنيَّة هَا وَجَعَلَ بَـيـْ نْ أنَفُسِكُمْ أزَْوَاجاً لتَِّسْكُنُوا إلِيَـْ وَمِنْ آʮَتهِِ أنَْ خَلَقَ لَكُم مِّ
 َʮَتٍ لقَِّوْمٍ يَـتـَفَكَّرُونَ مَّوَدَّةً وَرَحمَْةً إِنَّ فيِ ذَلِكَ لآوإنَّ ما عرضه المتداعين من تنازع بينهما .)٢١آية  -(سورة الروم ،

وتبادل الاēامات والافتراءات يعكِّر صفو الحياة...، ولذا لكلِّ ما تقدَّم قُـرّرَِ الحكم ʪلتَّفريق بين الطَّرفين"، يتضحَّ 
ةَ والرَّحمة تدخل ضمن مفهوم طاعة الزَّوج، فالضَّررُ المترتِّب على الزَّوج في عقد الزَّواج الخارجيِّ من القرار أنَّ المودَّ 

  ينحصر في عدم قدرته على اللجوء إلى المحاكم حال خروج الزَّوجة عن طاعته. 

نٍ أو امتناعها عن السَّفر وفي حال عدم مطاوعة الزَّوجة زوجَها بتركها بيته بلا إذنه أو حَبْسِها عن جريمةٍ أو دَيْ 
من قانون ) ١ف/٢٥معه؛ فللزَّوج الحقُّ برفع الأمر للقاضي ليتحصَّل على حكم ʪلنُّشوز، وهذا ما أكَّدته المادَّة (

إذا  -تي: "لا نفقة للزَّوجة في الأحوال الآتية: أالآ عند التَّطرق لنفقة الزَّوجة ʪلنَّصِّ  الأحوال الشَّخصيَّة العراقيِّ 
. بتر  إذا امتنعت عن السَّفر  -ين. جإذا حبست عن جريمة أو دَ  -كت بيت زوجها بلا إذن، وبغير وجه شرعيٍّ

وتعدُّ سببًا يلجأ إليه الزَّوج للتَّفريق  ع العراقيُّ "، وحالات النُّشوز التي ذكرها المشرِّ مع زوجها بدون عذر شرعيٍّ 
يعتبر النُّشوز سببًا من أسباب وفيها: " ،لأحوال الشَّخصيَّةب) من قانون ا/٥ف/٢٥القضائيِّ وردت في المادَّة (

التَّفريق، وذلك على الوجه الآتي: للزَّوج طلب التَّفريق، بعد اكتساب حكم النُّشوز درجة البتات، وعلى المحكمة 
ا كان التَّفريق بعد أن تقضي ʪلتَّفريق وتلزم الزَّوجة بردِّ ما قبضته من مهرها المعجَّل، ويسقط مهرها المؤجَّل، إذ

. وبذلك لا الدُّخول، فيسقط المهر المؤجَّل، وتلزم الزَّوجة بردِّ نصف ما قبضته، إذا كانت قد قبضت جميع المهر"
  بحقوقه الشَّرعيَّة والقانونيَّة من الزَّوجة.  المطالبةَ وج الذي عقد زواجه خارج المحكمة يستطيع الزَّ 

للزَّوج تطليق زوجته عند عدم مطاوعته دون دَفْعِ أيَّ أنَّه يحقُّ وقد يتبادر إلى الذِّهن في حال عقد الزَّواج الخارجي 
حقِّ من حقوقها القانونيَّة  كون زواجهما غير موثَّق قانونيčا، ويجاب على ذلك ϥنَّه لو طلَّق الزَّوج زوجته المعقود 
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 فيمكن للزَّوجة طلبَ تصديق الزَّواج الخارجيِّ من المحكمة، فإذا حصلت على قرار عليها خارج النِّطاق القانونيِّ 
، ثمَّ تقيمُ دعوى ʬنية للمطالبة ʪلتَّعويض عن الطَّلاق  حكم بتصديقه فيمكنها أن تطلب تصديق الطَّلاق الخارجيِّ

ل، علاوة ع ، التَّعسفيِّ الذي حصل خارج المحكمة والمطالبة ʪلمهر المؤجِّ لى مساءلة الزَّوج عن عقد الزَّواج الخارجيِّ
وفي ذلك ضررٌ للزَّوج رغم أنَّ الزَّوجة هي التي لم تطاوع زوجها، ما يجعل الزَّوج في حالة ضعف أمام القانون، ولا 

  ة.ض للمساءلة القانونيَّ يستطيع مطالبة زوجته بحقِّ الطَّاعة والمطاوعة عن طريق المحكمة، وإن طالب بذلك سيتعرَّ 

 الزَّوج بتهيئة ومن مجموع حقوقها مطالبةُ وكما للزَّوج حقوقٌ على زوجته فللزَّوجة حقوقٌ غيرُ ماليَّة على زوجها، 
، وقد نصَّ المشرعِّ العراقيُّ في قانون الأحوال الشَّ  ) مَشْتَملات البيت الشَّرعيِّ ٢ف/٢٥خصيَّة في المادَّة (بيت شرعيٍّ

تي يجوز للزَّوجة عدم مطاوعة زوجها دون أن تعتبر ʭشزًا، وأوردَ هذه الحالات على عند الكلام على الحالات الَّ 
عدم ēيئة الزَّوج لزوجته بيتًا شرعيčا يتناسب مع حالة الزَّوجين الاجتماعيَّة  -"أ ʪلنَّصِّ الآتي: سبيل المثال لا الحصر

إذا كان البيت الشَّرعيُّ المهيَّأ بعيدًا عن محلِّ عمل الزَّوجة، بحيث يتعذر معه التَّوفيق بين التزاماēا  -والاقتصاديَّة. ب
وđذا صدرت قرارات محكمة التَّمييز ، للبيت الشَّرعيِّ لا تعود للزَّوج"ʬث اĐهَّزة ذا كانت الأإ -البيتيَّة والوظيفيَّة. ج

  .)٥(أَ للزَّوجة داراً شرعيَّة""الزَّوج مُلْزَمٌ شرعًا وقانوϥ ʭًنْ يُـهَيّ  أنَّ: فيهافي القضاء العراقيَّ، جاء 

ة زوجاته، استنادًا المساواة بينها وبين بقيَّ ومن حقِّها القانونيِّ في الزَّواج المسجَّل في المحكمة مطالبةُ زوجها ʪلعدل و 
(سورة  فاَنْكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنىَ وَثلاُثَ وَرʪَُعَ فإَِنْ خِفْتُمْ أَلا تَـعْدِلُوا فَـوَاحِدَةً لقوله تعالى: 

الثَّانية مقيَّدًا ϵذن القاضي في محاولة منه ذلك جعل المشرعِّ العراقيُّ موضوع الزَّواج من الزَّوجة ل، و .)٣آية  -النساء
لإِجبار الزَّوج على العدل بين زوجاته، ولو من الناحية الماليَّة، وغالبًا ما تكون الزَّوجة الثَّانية معقودًا عليها خارج 

  ا.المحكمة، وبذا يتملَّص الزَّوج من حقوق الزَّوجة في العدل ولا تتمكن الزَّوجة من المطالبة بحقِّه

ر عليها  ومن حقِّها القانونيِّ في الزَّواج المسجَّل في المحكمة طلبُ التَّفريق القضائيِّ في حال أضرَّ الزَّوج đا وتعذَّ
استمرار حياēما الزوجيَّة، أمَّا في عقد الزَّواج الخارجيِّ فلا يمكنها طلب التَّفريق القضائيِّ المنصوص عليه في قانون 

لعدم وجود عقد موثَّق لدى المحكمة، وقد أورد المشرعِّ العراقيُّ الأضرار المترتَّبة على عقد الزَّواج  خصيَّةالأحوال الشَّ 
  ). ٤٣) و(٤٠تين (خصيَّة ʪلمادَّ الصَّحيح الموثَّق في المحكمة في قانون الأحوال الشَّ 

ثال لا الحصر، مثل الإدمان على تناول ) جعل حقَّ التَّفريق للزَّوجين، وأورد الأسباب على سبيل الم٤٠ففي المادَّة (
وجيَّة، وđذا جاء نصُّ  الفقرتين المسكرات أو المخدرات، أو ممارسة القمار في بيت الزوجيَّة، أو ارتكاب الخيانة الزَّ 

د الإجراءات التي يتوجَّب على المحك)٦(ةخصيَّ ) من قانون الأحوال الشَّ ٤٠ة (الأولى والثَّانية من المادَّ  مة ، وحدَّ
                                                                 

ة خصيَّ ة الشَّ ئ/الهي ١٤٤٩م ة المرقَّ اديَّ ييز الاتحِّ مقرار محكمة التَّ ، ٣/٢٠٠٩/ ٢في  ٢٠٠٩ /ولىأة /شخصيَّ  ١٢٠٨م ة المرقَّ اديَّ الاتحِّ  مييزقرار محكمة التَّ  )٥(
  .١٢/٧/٢٠١٠في  ٢٠١٠ولى/ أة شخصيَّ /١٨٢٧ة اديَّ مييز الاتحِّ قرار محكمة التَّ  ،٢٢/٤/٢٠٠٩في  ٢٠٠٩/ولىالأ
على المحكمة إجراء  ٢-خول أم بعده. أكان ذلك قبل الدُّ فريق عند قيام خلاف بينهما، سواء وجين طلب التَّ من الزَّ  لكلٍّ  -1نصُّ المادَّة: " )٦(

ظر في إصلاح ذات البين، فإن للنَّ  -إن وجدا-وج من أهل الزَّ  اوجة، وحكمً من أهل الزَّ  ا حكمً حقيق في أسباب الخلاف، فإذا ثبت لها وجوده تعينَّ التَّ 
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اذها قبل التَّفريق بين الزَّوجين وجود  فريق في حالمن إجراء التَّحقيق وانتخاب المحكمينِ ثمَّ إصدار الحكم ʪلتَّ  ،اتخِّ
، وفيه: "لدعوى المدَّعية ١٦/٢١/٢٠٠٧في ) ٢٠٠٧ ش// ٣٢٠٦رقم ( خلاف، وđذا جاء قرار محكمة (البيَّاع)

المدَّعى عليه زوجها وكثرة المشاكل وعدم القيام بواجباته تطلب التَّفرقة بينها لوجود الخلاف المستمرِّ بينها وبين 
  ."وجين) صدر القرار ʪلتَّفريق بين الزَّ ٤١ة (وبين زوجها المدَّعى عليه... وبعد الإجراءات القانونية وفق المادَّ 

ة، وذكرها على سبيل الحصر، مثل  أوَّلاً) جعل حقَّ طلب التَّفريق للزَّوجة وحدِها لأسباب/٤٣وفي المادَّة ( عدَّ
حبس الزَّوج، أو هَجْر زوجته لمدَّة سنتين، أو عدم طلبه زوجته غير المدخول đا للزَّفاف بعد مرور سنتينِ من ʫريخ 

  وجيَّة معه. العقد، أو إذا كان الزَّوج عقيمًا أو مبتلى بمرض من الأمراض المزمنة يصعب عليها استمرار حياēا الزَّ 

ل في المحاكم المختصَّة الحصول على جميع الحقوق المذكورة أعلاه  وهكذا يمكن للمتزوجين بعقد زواج صحيح ومسجِّ
عن طريق إقامة الدَّعوى القضائية أمام المحاكم، وهذه القوَّة لا يرتبِّها عقد الزَّواج خارج المحكمة، فتكون حقوقُ 

 يمكنهما المطالبة بتلك الحقوق الشَّرعيَّة والقانونيَّة التي رتَّبها المشرعِّ العراقيُّ الزَّوجين غير الماليَّة عرضةً للضَّياعِ، ولا
خصيَّة، وبذلك نجد أن المشرعِّ العراقيَّ قد أصاب في تقييده عقد الزواج في المحكمة في نصوص قانون الأحوال الشَّ 

  لما فيه من مصلحة للزَّوجين ومحافظةٍ على الأسرة.

  ابع: حقوق الأطفال: الضَّرر الرَّ 

إذا اكتملت شروط عقد الزَّواج الخارجيِّ وأركانه ثَـبُتَ فيه النَّسب من النَّاحية الشَّرعيَّة، استنادًا إلى حديث 
، وهذا ما اتَّفق عليه جمهور الفقهاء (AL-Bukhari, 1422H, p. 3/45) : "الوَلَدُ للِْفِراشِ وللِْعَاهِرِ الحجر"الرَّسول 

تسجيل الولد في دائرة الأحوال  عندمن أنَّ المولود يَـثـْبُتُ ʪلنَّسب بعد إثبات عقد الزَّواج، ولكن قد تحدث مشكلة 
 ,Law of Registration of Births and Deaths No 148) المدنيَّة، وهي دائرة مختصَّة لتسجيل الولادات والوفيَّات

خصيَّة يتطلَّب وجود إثبات النَّسب وفق الإجراءات القضائيَّة المعمول đا في محاكم الأحوال الشَّ  إنَّ  إذ، (1971
ل في المحكمة، وهذه الوثيقة لا تتوفَّر في عقد الزَّواج الخارجيِّ لعدم توثيقه، فيضيع نسب الطَّفل،  عقد زواج مسجِّ

حقوقه، وهذا ينعكس على الأطفال في حرماĔم من حقِّهم في التَّعليم والرّعِاية الصحيَّة لعدم وجود وʪلتالي تضيع 
  الأوراق الثبوتيَّة.

                                                                 
على الحكمين أن يجتهدا في الإصلاح، فإن تعذر  ٣-هما المحكمة. خبتنتوجين ʪنتخاب حكمين، فإن لم يتفقا تعذر وجودهما كلفت المحكمة الزَّ 

إذا ثبت للمحكمة  -أ ٤-. اا ʬلثً ت لهما المحكمة حكمً رف الذي ثبت تقصيره، فإن اختلفا ضمَّ عليهما ذلك، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطَّ 
خول، يسقط فريق بعد الدُّ التَّ  إذا تمَّ  -قت المحكمة بينهما. بوج عن التطبيق، فرَّ متنع الزَّ وجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وااستمرار الخلاف بين الزَّ 

عى عليها، فإذا كانت قد قبضت جميع المهر، تلزم برد ما لا يزيد على عية أم مدَّ وجة سواء كانت مدَّ قصير من جانب الزَّ ل، إذا كان التَّ المهر المؤجَّ 
خول فريق قبل الدُّ التَّ  إذا تمَّ  -منهما. ج قصير المنسوب لكلٍّ ل بينهما بنسبة التَّ هر المؤجَّ رفين، فيقسم المقصير واقع من الطَّ نصفه، أما إذا ثبت أن التَّ 

 ".لوجة، تلزم برد ما قبضته من مهر معجَّ قصير من جانب الزَّ وثبت التَّ 
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ـــــــتطاعة  رر الأوَّل: عدم إثبات نســــــــب الطِّفل لأبيه في حال عدم اسـ رر النَّاتج عن هذا العقد نوعان، الضــــــــَّ فالضــــــــَّ
؛  ـــــــــياعهم أو إنكارهم، وهذه في الزَّوجة إثباتَ عقد الزَّواج الخارجيِّ هود أو ضـ لإنكار الزَّوج أو وفاته أو وفاة الشــــــــــُّ

اطبي ت من المقاصـــــد الشـــــرعيَّة وهي حفظ النَّســـــل، يقول الإمام الشـــــَّ َّʮرور رحمه الله: "النِّكاح مشـــــروع -مرتبة الضـــــَّ
، والمحافظة على النَّســل البشــريِّ تكون ببقائه والاســتمرار (Al-Shatebi, 2010, p. 2/396) للتَّناســل ʪلمقصــد الأوَّل"

 فيه لعمارة الأرض.

ة،  رعيَّة والقانونيَّة في المحاكم المختصــــَّ رر الثَّاني: صــــعوبة الإجراءات وتعقيدها لإثبات النَّســــب من النَّاحية الشــــَّ الضــــَّ
ريعة الإســـلاميَّة في الحاجيَّات فتكون هذه الإجراءات صـــعبة ومعقَّدة، ولا تثبت إلا ʪلح رج والمشـــقَّة، ومقصـــد الشـــَّ

  رفعُ الحرجِ والمشقَّة.

  الضَّرر الخامس: حصول التَّفريق القضائيِّ بين الزَّوج والزَّوجة الأوُْلى: 

ضمِنَ قانون ا على الزَّوجة الأولى وخاصَّة إن كان هذا الزَّواج دون علمها، وقد سلبيč  يؤثرُِّ الزَّواج خارج المحكمة
) التي جاء فيها أنَّ: "كلُّ من أجرى ٦ف/٣حمايةَ الزَّوجة الأولى، وذلك بنصِّ المادَّة ( خصيَّة العراقيّ الأحوال الشَّ 

يُـعَاقَبُ ʪلحبس مدَّة لا تزيد عل سنة، أو ʪلغرامة  ٥و ٤عقدًا ʪلزَّواج ϥكثرَ من واحدة خلافاً لما ذكُِرَ في الفقرتين 
على مئة دينار أو đما"، إضافة إلى أنَّ العرف القضائيَّ المعمول به في العراق يتطلَّب إعلام الزَّوجة بما لا يزيد 

الأولى بزواج زوجها من الثَّانية، وهذا ما جرى عليه القضاء العراقيُّ عند تقديم طلبٍ للحصول على الإذن ʪلزَّواج 
ج زوجها يحقُّ لها إقامة دعوى قضائيَّة على الزَّوج وطلب التَّفريق الثَّاني، وفي حال عدم معرفة الزَّوجة الأولى بزوا 

  بسبب الضَّرر الَّذي أصاđا من زواج زوجها ʪلثَّانية. 

 هيئة الأحوال الشَّخصيَّة والموادِّ الشَّخصيَّة/ / ٥٢٧٢(في العدد  وđذا الصَّدد جاء قرار محكمة التَّمييز العراقيَّة
"ادَّعت المدَّعِية بواسطة وكيلها ϥنَّ المدَّعَى عليه زوجَها والدَّاخل đا شرعًا وقانوʭً،  ، ونصُّه:)٥٣١٩ ت /٢٠١٥

ولزواج المدَّعَى عليه من زوجة ʬنية دون إذن المحكمة، لذا تطلب دعوته للمرافعة والحكم ʪلتَّفريق للضَّرر. أصدرت 
لزَّوجة الأولى) وبين المدَّعَى عليه (الزَّوج) لضررِ الزَّوجة من زواج محكمة الموضوع قراراً يقضي ʪلتَّفريق بين المدَّعِية (ا

انون، زوجها ʪلثَّانية"، وđذا يتبينَّ أن عقد الزَّواج الخارجيِّ يعرِّض الحياة الزَّوجيَّة الأولى إلى التَّفريق القضائيِّ بنصِّ الق
.  وبذلك يكون الزَّواج خارج المحكمة فيه ضررٌ في مرتبة الضَّ  ابط الأسريِّ ت، وهي الحفاظُ على الترَّ َّʮرور 

  الضَّرر السادس: عقوق الآʪء 

لم يشترط المشرعِّ العراقيُّ في قانون الأحوال الشَّخصيَّة حضور الوليِّ في عقد الزَّواج، وهذا لا يعني أنَّ للمرأة 
، بل يتط لَّب من القاضي الرَّجوع إلى أحكام الشَّريعة أن تعقد زواجها في المحاكم العراقيَّة دون الحاجة إلى الوليِّ



  يةدراسة تحليل: ة العراقيِّ خصيَّ في قانون الأحوال الشَّ  واج الخارجيِّ عقد الزَّ ظاهرة 
 

Malaysian Journal of Syariah and Law | مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Vol. 7, No.1, June 2019     141 

) من قانون الأحوال الشَّخصيَّة العراقيِّ والتي تتضمَّن الرَّجوع ٢ف/١الإسلاميَّة في هذا اĐال استنادًا إلى المادَّة (
  إلى أحكام الشَّريعة الإسلاميَّة في حال عدم وجود نصٍّ تشريعيٍّ في قانون الأحوال الشَّخصيَّة.

  التحليل والنتائج:

، وأنواعه، وأسبابه، وأضراره، بيان مفهومهظاهرة انتشار عقد الزواج خارج المحكمة من خلال  تم عرض أنبعد  
نحول هنا ان نحلل ونستنتج ما ذكرʭه سابقاً حيث اتضح لنا أن مفهوم عقد الزواج الخارجي في العراق يقصد به 

ت المختصة، وجاءت هذه التسمية من استخدام المشرع العراقي لهذا عقد الزواج غير الموثق رسميا لدى الجها
كلُّ رجلٍ ) والتي جاء فيها "..٥ف١٠المصطلح في قانون الأحوال الشخصية العراقي في نص المادة النص المادة (

   ومن هنا انتشر استخدام مصطلح عقد زواج خارجي. ..."عقد زواجه خارج المحكمة

الأولى عقد زواج دون ولي  ؛شرة في العراق فهي ثلاثة أنواعتفيما يخص أنواع عقود الزواج الخارجي المن أما
اذا كان العقد على المذهب الحنفي، حتى اذا تم الإقرار بعقد الزواج  وهذا العقد غير معترف به في القانون ،وشهود

"إذا أقرت المرأة إĔا تزوَّجَتْ فلاʭً وصدقها في حياēا ولم  جاء فيها:والتي  )١١/١المادَّة (من الطرفين استنادا لنص 
وبما أن عقد الزواج الخالي من الشهود يعتبر فاسدا عند  يكن هناك مانع قانونيٌّ أو شرعيٌّ ثبت الزَّواج بينهما"

فالمشرع العراقي  فيما يخص المانع القانوني أماالمذهب الحنفي فهذا يعني وجود مانع شرعي من إثباته في المحكمة، 
د) التي تنصُّ على /٦/١( الصحة استنادا لنص المادة  وأالانعقاد  لم يعتد بعقد الزواج اذا فقد شرط من شروط

شهادة شاهديْنِ متمتعينِْ  -"لا ينعقد عقد الزَّواج إذا فقد شرطاً من شروط الانعقاد أو الصحَّة المبينة ʪلآتي:... د
وبما ان المشرع العراقي فسح اĐال لتسجيل عقد الزواج ʪلإقرار في نص المادة  عقد الزَّواج" ʪلأهليَّة القانونيَّة على

أعلاه فهنا يعتبر عقد الزواج على المذهب الجعفري صحيح ويمكن تسجيله وفاسد على المذهب الحنفي ولا يمكن 
العقد معترف به في القانون  والثاني عقد زواج بحضور الشاهدين دون الولي وهذاتسجيله إلا بعد تصحيحه، 

وهذا العقد يمكن تسجيله ʪلمحكمة ʪلإقرار أو ʪلبينة عند  العراقي وصحيح عند المذهبين الحنفي والجعفري،
وهذا لنوع من الزوج لا بوجود الولي وحضور الشهود ويسجل بورقة عرفية، زواج والنوع الثالث عقد  الإنكار،

  جيله ʪلإقرار أو البينة.يختلف عن النوع الثاني  ويمكن تس

سيطرة في انتشاره السبب الرئيسي  أنأما فيما يخص أسباب انتشار الظاهرة في العراق فقد اتضح لنا 
حيث  ٢٠٠٣الأحزاب الدينية على السلطة التشريعية في الدولة والتي ظهرت بعد احتلال الأمريكي للعراق سنة 

الشرع الإسلامي يعتبر عقد الزواج صحيحا حتى اذا لم يتم كان لهم الدور الكبير في انتشار هذه الظاهرة كون 
 غير شرعيٍّ  واج لدى القاضيعقد الزَّ  يعدُّ  اĐتمع العراقيِّ ات بعض فئ في ادسَّ الذي  ينيالدِّ  العرفُ ف ،تسجيله رسمياً 

بل كان موجودا اللحظة  ليس وليد وهذا العرف الديني ين،واج لدى رجل الدَّ جراء عقد الزَّ ويجب على الخاطبين إ
يعقدون للعراق، حيث كان الخاطبين يعقدون زواجهم في المحاكم ومن ثم  الاحتلال الأمريكي في اĐتمع العراقي قبل



Saad Abdulwahhab Alshekh, Raihanah binti hj Abdullah, Mahamatayuding Samah 

 

142     Malaysian Journal of Syariah and Law | مجلة الشريعة والقانون بماليزيا | Vol. 7, No.1, June 2019 

كما هو عليه ولم يكن لرجال الدين مكاتب علنية لعقود الزواج   ،ليعتبر ذلك زواجا شرعيا عند رجل الدينزواجهم 
 رجال الدين ينص على عقوبة تفرض علىلم  أن المشرع العراقي بل كان ذلك يتم بعيدا عن علم الدولة رغمالحال، 
ومما ساهم في تزايد انتشار هذه  ،راالزواج كان محظو  وجود مكاتب لعقد لكن ،الزواج بين الطرفين يعقدون الذين

واج للزَّ  ةالقانونيَّ  السنِّ  انية، وتحديدُ واج من الثَّ الزَّ  وتقييدُ  اكم،واج في المحة في عقد الزَّ الإجراءات الإداريَّ  دُ تعقُّ  الظاهرة
ة و الماليَّ ة أبفرض العقوبة البدنيَّ وذلك اهرة، من هذه الظَّ  الحدَّ  احاول جاهدً  ع العراقيَّ المشرِّ  نَّ رغم أو  الجنسين،لكلا 
وجين بعد تقديم طلب من الزَّ  واجʪلزَّ القضاء  إذ يُـعْترََف ،منها للحدِّ  اذلك لم يكن رادعً  نَّ  ألاَّ وج، إالزَّ على 

احية من النَّ  وأركانه حيحواج الصَّ ر شروط عقد الزَّ من توفُّ القاضي د ن يتأكَّ بعد أل في المحكمة ويسجَّ  ،للقاضي
ة قديريَّ لطة التَّ ، وذلك لاعتبارات حسب السَّ دون الحبس وج ة على الزَّ ماليَّ فرض عقوبة مع  ،والقانونية ةرعيَّ الشَّ 

  .سرةظ على أواصر الألحفامنها اللقاضي، 

أضرار عقد الزواج الخارجي تبين وجود مجموعة من الأضرار وهي مضنة صحة عقد الزواج  وعند التطرق إلى
القضاء ولا يمتلك قاعدة بياʭت المخطوبين لمعرفة  من كون رجل الدين غير مأذون  ،المعقود على يد رجل الدين

اج الخارجي ضررا على مضنة الحالة الزوجية للمخطوبين وهنا قد يعقد الزواج على المتزوجة وبذلك يعتبر عقد الزو 
صحته، وكذلك يؤثر عقد الزواج الخارجي على الحقوق المالية وغير المالية للزوجين حيث لا يمكن لهما الحصول 

الزواج الخارجي على ازدʮد حالات التفريق القضائي حيث يجوز للزوجة  عليه في عقد الزواج الخارجي، ويؤثر عقد
، ومن هنا ا ما عقد الزوج زوجا آخر خارج المحكمة وبذلك يكون له اثر سلبياذ طلب التفريق القضائي الأولى

   يتبين لنا ان عقد الزواج الخارجي يخالف المقاصد الشرعية.

ل و الوص يمكن ،عنهاتجة والأضرار النَّ  وأسباب انتشاره وبيان أنواعه واج الخارجيِّ د الزَّ مقصو  وضحنابعد أن أ   
في تقليص حالات  الكبيرُ  الذي سيكون له الأثرُ  رعيِّ المأذون الشَّ قانون  وذلك بسنِّ  ،همن و الحدِّ أ هلى طريق لعلاجإ

، صحّ ين أعقد رجل الدَّ  ويعتبرصحيح،  عقد زواج القاضي غيرُ  أنَّ  يعتقد منْ بين وخاصَّةً  واج الخارجيِّ عقد الزَّ 
 وجينلزَّ على اوتكون العقوبة  ، ةاليَّ المغرامة الفرض عقوبة الحبس أو ، ترعيِّ قانون المأذون الشَّ  ة فيمادة قانونيَّ  ووضعِ 

بحيث يجوز له  رعيِّ ، مع تبسيط الإجراءات لدى المأذون الشَّ ين غير المأذون من القضاءالدِّ  ورجلِ  هودِ والشُّ  كليهما
 تسيير الإجراءات في الحصول على الاذن من القاضيحد العاقدين، وإعطاءه سلطة واج عند محلِّ إقامة أعقد الزَّ 

 . ةالقانونيَّ  نِّ إتمام السَّ واج قبل لزَّ ʪولمن يرغب  ،انيةواج من الثَّ لمن يروم الزَّ 
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